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Abstract 

As mediation is the fastest means 

of settling disputes, its 

importance and its role, as a 

significant tool to settle collective 

labour disputes and contribute to 

the social peace of the modern 

labour law, have increased. This 

study aims to analyze and 

demonstrate the effects of the 

mediation procedures for settling 

collective labor disputes that are 

commonplace in the Algerian 

existing legislation. In this 

context, this research is not 

restricted to show the legal 

framework that governs 

mediation but extends to explore 

the difficulties and the limitations 

that hinder the use of this regime 

in the real life practices. 

future. 
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وساطة كطريقة مستحدثة لتسوية نزاعات العمل الجماعية وديا ال

 1990فيفري  06المؤرخ في  90/02طبقا لأحكام القانون 

 

  ملخص

تعد الوساطة الوسيلة الأسرع في تسوية النزاعات بشكل عام، وقد  
تصاعدت أهميتها، وتطورت مكانتها باعتبارها أداة هامة لتسوية 

الجماعية وتحقيق السلام الاجتماعي في قانون العمل  نزاعات العمل
 المعاصر.

ي ظل هذه المكانة سعى هذا البحث للوقوف، ما أمكن، على إبراز ف
وتحليل الإطار القانوني المنظم للوساطة كآلية ودية لتسوية نزاعات 
العمل الجماعية، أخذت مكانة لها في القانون الجزائري الساري 

على النقائص والصعوبات التي تعترض  يضا،ليقف أو ، المفعول
 ممارسة هذا النظام في ضوء القانون الجزائري.

 . القانون الجزائري،  النزاعات ، الوساطةالكلمات المفتاحية: 

 
 مقدمة 

بين النزاعات التي اكتسبت أهمية خاصة في  من

نزاعات العمل الجماعية  ،قانون العمل المعاصر
مالية عريضة من نظرا  لتعلقها بشريحة ع

وموضوعاتها واسعة  ،المجتمع تزداد باستمرار
ومتطورة حول قضايا شروط وظروف العمل 

اقتصادية  ،وأضرارها خطيرة ومتعددة ،وعلاقاته
وتوثر على الاستقرار المهني والسلم   ،واجتماعية

 الاجتماعي .

ولما كان أمر حدوث هذه النزاعات متوقعا بل 
قات العمل من دينامكية لما تتسم به علا ،وحتميا

فان  ،وتعارض المصالح الغالب على روابطها
تشريعات العمل في مختلف بلدان العالم قد 

ووضعت لها  ،إحاطتها بعناية تنظيمية خاصة
مجموعة من الآليات القانونية لتسويتها في مختلف 

والتي يعمل معظمها خارج  ،المراحل التي تمر بها
روف منها في ويمثل المع ،الإطار القضائي

  ريكلي  د. الصديق

  الحقوق كلية 
  0قسنطينة معة جا

 الجزائر
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القانون المقارن على نطاق واسع في التفاوض الجماعي والمصالحة والوساطة 
 والتحكيم.

        لوقاية من نزاعات العمل الجماعيةكيفية االجزائري وبدوره نظم المشرع 

، المتعلق 1990فيفري  06المؤرخ في  02/90رقم القانون ب  أوردووتسويتها، 

ماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل بالوقاية من النزاعات الج
مجموعة من الطرق أوكل لها مهمة تسوية هذا النوع من نزاعات العمل  ،(1) والمتمم

 والمصالحة والوساطة والتحكيم.  وتتمحور معظمها حول التفاوض الجماعي ،وديا

طريقة قانونية استحداث  ،ولعل أهم ما يلف الانتباه في مجموعة الطرق المذكورة
 جديدة لتسوية نزاعات العمل الجماعية وديا وهي طريقة الوساطة.

ونظرا لأهمية الوساطة كطريقة سريعة ومرنة لتسوية نزاعات العمل الجماعية 
كما هو مقرر  ،بعد فشل التفاوض الجماعي المباشر والمصالحة في حل النزاع  ،وديا

طرفي علاقات العمل، وتقديم توصيات  ودورها في تقريب وجهات النظر بين ،قانونا
ومردود دور ذلك على تسوية النزاعات القائمة  ،تتضمن مقترحات لحل النزاع وديا

ومن وراء ذلك توفير السلم الاجتماعي  ،والحفاظ على استقرار علاقات العمل
فقد ارتأينا في هذا المقال التعريف بالوساطة  ،الضروري للنهوض بالاقتصاد الوطني

 سوية نزاعات العمل الجماعية في ضوء القانون الجزائري .في ت

وسوف نتعرض لهذه الطريقة الجديدة من خلال إبراز نظامها القانوني ومدى 
ونتساءل في خضم ذلك عن  ،مساهمتها في التسوية الودية لنزاعات العمل الجماعية

هل  ،لطريقةنظرة المشرع وغاياته من وراء إدخاله في تشريع العمل الجديد لهذه ا
بالنظر لأطرافها وأسبابها  ،جاءت مراعاة للطبيعة الخاصة لنزاعات العمل الجماعية 

المهنية والاجتماعية والاقتصادية مقارنة  ،وأبعادها ومضامينها المتعددة والمتطورة
جتماعي شهد اقتصادي وافي سياق محيط سياسي وأم جاءت   ،بنزاعات العمل الفردية
بالانتقال من نظام اقتصادي موجه نحو  ،1989فيفري  23ستورتحولات مند صدور د

ومن دون شك، فان لذلك انعكاسات على عالم الشغل، وبالأساس  ،نظام اقتصاد السوق
أم جاءت  ،في مجال تكييف مبادئ وأحكام علاقات العمل بما يناسب الوضعية الجديدة

اعية المتطورة المنتهجة مجرد تقليد ومجارة لما يعمل به في تشريعات البلدان الصن
 لنظام اقتصاد السوق.

 المطلب الأول: التعريف بنظام الوساطة

 ،تعد الوساطة من الطرق المرنة والسريعة لتسوية نزاعات العمل الجماعية وديا
أو  ،و إن اختلفت ظروفها  ،أخذت بها معظم البلدان خاصة البلدان الصناعية المتقدمة

 بخلاف غالبية البلدان العربية التي لا (2)ة المتبعة فيها الأنظمة السياسية والاقتصادي
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 ،وقد ظهرت في القانون الأمريكي   ،(3)تعرف تشريعات العمل بها هذه الطريقة  

لتسوية خلافات  1948المصلحة الفيدرالية للوساطة والمصالحة سنة  حين أنشئت
حيث كانت أول  ،لفرنسيوقد وقع تبني هذا النظام في القانون ا ،(4)العمل الجماعية 

 .(5) 1955ماي  5إشارة له في المرسوم الصادر في 

 ،هذا النظام 1990لم تعرف تشريعات العمل الصادرة قبل سنة  ،وفي الجزائر
المتعلق بالوقاية من 1990فيفري  06المؤرخ في  02/90القانون رقم وبصدور 

استحدث الوساطة  بالنزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضرا
 بجانب طرق التسوية الأخرى. ،لتكون طريقة جديدة لتسوية منازعات العمل الجماعية

أن القانون المذكور قد انفرد بإقرار نظامين إلى  تجدر الإشارة في البدايةو
 ،للوساطة، وساطة لتسوية نزاعات العمل الجماعية يلجأ إليها قبل استخدام الإضراب 

تنظم  ،وهي موضوع هذا البحث ،الاقتصادي العام والخاصوتطبق في القطاع 

خاصة  ،و وساطة أخرى ،المذكور 02/90القانون من  12إلى  9أحكامها المواد من 

بتسوية الإضرابات، يمتد مجالها إلى كل القطاعات سواء كانت عامة وخاصة، إدارية 
ه، وتملك السلطات واقتصادية، تستخدم عند الإشعار المسبق بالإضراب وأثناء ممارست

سلطة واختصاص تحريكها  ،العمومية ،وزير العمل ورئيس المجلس الشعبي البلدي
 من القانون المذكور. 48إلى  46تنظم أحكامها المواد من  ،وتعيين شخص الوسيط

فهي إجراء يقوم به طرفا  ،وتعني مكان أوسطي ،والوساطة كلمة يونانية الأصل
التوسط بين  ،وتعني في اللغة ،(6) من أجل تسوية النزاع ،وكفاءة ،أكثر فاعلية ،ثالثا

 بالحق والعدل. ،أو بين شخصين ،أمرين

وسيلة لمساعدة الطرفين المتنازعين للوصول إلى تسوية سلمية  ،هي بشكل عامو
عن طريق الاحتكام إلى طرف ثالث أجنبي يتسم بالكفاءة  ،ومقبولة لنزاعهما الجماعي

 ون مهمته اقتراح هذه التسوية.تك ،والحيدة والاستقلال

يقبل  ،أو في عملية تفاوض ،فان الوساطة هي تدخل في نزاع ،الآليةوطبقا لهذه 
لا يملك السلطة أو القوة لصنع  ،حياديا ،الأطراف المتنازعة أن يقوم بها طرفا ثالثا

ومقبولة من  ،وذلك بهدف مساعدة الأطراف في الوصول لاتفاقية خاصة بهم  ،القرار
 . (7) فيهاطر

على أن الوساطة تعني قيام الوسيط بسلسلة من المهام و التي  (8)ويؤكد البعض 
يقدم  ،فان تعذر عليه ذلك ،تتضمن أولا سعيه لتقريب وجهة نظر الأطراف المتنازعة

 إن قبلها الأطراف صارت اتفاقية جماعية. ،توصياته لتسوية النزاع

إلى طرف ثالث محايــد لا  الاحتكامإلى اللجوء  ”على أنها (9)وقد عرفها البعض 
إذا تقدم له كافة المعطيات وتوضح له كافة الملابسات وتحدد له  ،علاقة له بالنزاع 

الحل  على أن تترك له كل الحرية والسلطة التقديرية الكاملة لإيجاد ،كافة المطالب



  ريكلي  الصديق
                                                                              

 572 

كما يمكنهم عدم  ،اقتراحهوالحلول المناسبة للنزاع ، وقد يلتزم الأطراف مسبقا بقبول 
لا يملك أية سلطة  -مهما كانت صفته أو وظيفته  -بذلك بحيث أن هذا الوسيط  الالتزام

حلا  ما يراهإلزامهم بقبول  لا يمكنهقانونية أو تنظيمية على أطراف النزاع ، وبالتالي 
 .“للنزاع القائم بينهما 

 06المؤرخ في  02/90من القانون  10كما عرفها المشرع الجزائري في المادة 
إجراء يتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي على إسناد بأنها "  المذكور1990فيفري 

مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط و يشتركان في 
 . تعيينه"

وعموما فان الوساطة بالمفهوم الذي أوردناه تتضمن عددا من العناصر نجملها في 
 الأتي:
 ساعدة طرف ثالث من الغير يتسم بالكفاءة والحيدة والاستقلال.طلب  م -0

تقديم أطراف النزاع كل المطالب وتوضح له كل المعطيات المتعلقة بمواضيع  -5
 النزاع.

حلا  ما يراهو اقتراحاتهترك الحرية والسلطة التقديرية للوسيط قصد تقديم  -2
 تأخذ شكل توصية معللةـ. وعادلا للنزاع،مناسبا 

  .هدفا أساسيا وهو الوصول إلى اتفاق الطرفين حول توصية الوسيطللوساطة  -2

تمكن الوساطة من كسب الوقت والمحافظة على العلاقة الودية ومتانتها بين  -2
 علاقات العمل. رارقستالعمال وأصحاب العمل الضرورية لتوفير البيئة الملائمة لا

لتسوية نزاعات العمل مرتبة الوساطة بين الطرق الودية الأخرى : المطلب الثاني
 الجماعية

تدخل الوساطة فيما يمكن تسميته بمنظومة الطرق الودية لتسوية نزاعات العمل 
والتي يوفرها المشرع في الكثير من البلدان لمساعدة أطراف علاقات العمل  ،الجماعية

 على حل الخلافات و النزاعات الجماعية للعمل التي تثور بينهم.
ي تشريع العمل الجزائري مجموعة من الطرق المتاحة وتضم هذه المنظومة ف

رقم المشرع في القانون حددها  ،للأطراف المتنازعة لتسوية نزاعات العمل الجماعية

يمكن ، وهي متعددة ومختلفة، والمذكور 1990فيفري  06المؤرخ في  02/90

 تصنيفها إلى:
الاتفاقية على مستوى  اللجانو نظام الاجتماعات الدوريةوتتمثل في  ،وقائية طرق -

 الهيئة المستخدمة.

        وتتمثل في المصالحة ، توفيقية لتسوية النزاعات الجماعيةو ةطرق صلحي -
 والوساطة.

، وتتمثل في هذه النزاعات وديا المرحلة الأخيرة لتسويةحتل ت، وطرق تحكيمية -
 .نظام التحكيم
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مرتبة الوساطة ذي يطرح حول بالنظر إلى تعدد هذه الطرق والهياكل، التساؤل ال
 ؟ الودية لهذا النوع من النزاعاتوية سلتفي تحقيق ا

يعقد على أنه "  المذكور 02/90رقم القانون من  (10) المعدلة 4المادةتقضي 

وضعية العلاقات  يدرسون فيهاالمستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية و
تحدد كيفيات  .الهيئة المستخدمة الاجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة داخل

تطبيق هذه المادة، لاسيما دورية الاجتماعات في الاتفاقيات والاتفاقات التي تبرم بين 
 ".المستخدمين وممثلي العمال

ن نظام الاجتماعات و اللقاءات الدورية يشكل أول الطرق التي أ ،يستفاد من ذلك
ة في العمل والوقاية منها، هذه يلجأ إليها للتقليل من أسباب النزاعات الجماعي

أو الممثلين الذين ينتخبهم العمال في  تنعقد بين الممثلين النقابيين للعمال، اتالاجتماع
حالة عدم وجود الممثلين النقابيين والمستخدم، بغية دراسة وضعية العلاقات 

 الاجتماعية والمهنية وظروف العمل داخل الهيئة المستخدمة.

 ة مباشرت إقامة اتصالاالدورية تفرض ماعات واللقاءات وجلي أن هذه الاجت
لطرح المشاكل والانشغالات المتعلقة بالأوضاع  ،بين أطراف علاقة العمل ةودائم

وتقديم التصورات والحلول لها في  وتبادل الرؤى ،المهنية والاجتماعية وظروف العمل
كثير من النزاعات غالبا وأن ال ماعل ،والتشاور والمشاركة التعاون هإطار منظم يسود

 . (11) والإعلام الاتصالنقص  ما يكون السبب في حدوثها مشكل

لكن قد تفشل أو تعجز الطرق الوقائية المذكورة في التوصل إلى اتفاق عند دراستها 
لمسائل العلاقات المهنية والاجتماعية وظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة، 

المشرع  إلى تأمين مواجهة ملائمة لها، من خلال وضعه  لمواجهة هذا الفرض، لجأ
حيث فرض المصالحة  ،لمجموعة من الطرق خاصة بالتسوية الودية لهذه الخلافات

 ثم استحدث الوساطة ، وأخيرا لم يغفل التحكيم.   ،كأول إجراء 

المؤرخ  11/90رقم القانون  من 11في فقرتها  120وبالرجوع  لمقتضيات المادة 

 02/90رقم القانون من  5، والمادة (12) المتعلق بعلاقات العمل 1990أفريل  21في 

 ، فان المصالحة قد تأتي في صورتين:المذكور

الصورة الأولى، وهي المصالحة الاتفاقية، تنشأ وتنظم بموجب الاتفاقات  -
، والاتفاقيات الجماعية للعمل، وتبرم بين أطراف هذه الأخيرة  بكل حرية واستقلالية

على أساس التساوي  في الأعضاء، وعادة ما تأخذ شكل اللجان المتساوية الأعضاء، 
 تعهد لها مهمة وضع التسوية الودية الاتفاقية لهذه النزاعات .

أما الصورة الثانية، فهي المصالحة القانونية، التي اقرها المشرع بموجب الفقرة  -

، ويلجأ إليها عند عدم النص على المذكور 02/90القانون من  5الثانية من المادة 
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النوع الأول المذكور، أو عقب فشل هذا النوع الأخير، في تسوية النزاع الجماعي 
المعروض عليه، حيث يرفع الخلاف إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا لتتولى وجوبا 

ي هذا مهمة التسوية الصلحية بين الطرفين المتنازعين وفق الأحكام القانونية المقررة ف
 .(13)الشأن 

وتنتهي المصالحة بوضع الحل للخلاف القائم، الذي خلصت اليه، و ذلك في 
محضر توقعه الأطراف، ويدون فيه المسائل المتفق عليها، وإن اقتضى الأمر، المسائل 
التي يستمر الخلاف الجماعي للعمل  قائما حولها، وتصبح المسائل المتفق عليها نافذة 

دعها الطرف الذي الأكثر استعجالا لدى كتابة ضبط المحكمة من اليوم الذي يو
 .(14)المختصة إقليميا 

وبالنسبة للمسائل التي يستمر الخلاف الجماعي للعمل قائما حولها يمكن عرضها 
 على الوساطة أو التحكيم.

لتسوية نزاعات العمل الجماعية  ،تعتبر الوساطة ثاني إجراء أمام طرفيها ،ولذالك
أقرها المشرع بعد فشل إجراءات المصالحة الاتفاقية أو  ،ينهما بالطرق الوديةالقائمة ب
 القانونية.

تقع الوساطة في مرتبة الوسط بين المصالحة والتحكيم بالنسبة لطرق  ،وعليه
في دور التقريب  ،وهي تشترك مع المصالحة ،الجماعية العمل لتسوية الودية لنزاعاتا

إلا أن الوساطة تتميز عن المصالحة  في عدة نواح:  بين وجهات نظر أطراف النزاع،
فمن ناحية أولى أن شخص الوسيط يتم اختياره بمعرفة أطراف النزاع في حين أن 

ولا دخل  ،وعلى الخصوص المصالحة القانونية تكون مشكلة مسبقا ،هيئة المصالحة
 لأطراف النزاع في تشكيلها.

محاولة التقريب بين وجهات نظر ومن ناحية ثانية يقتصر دور المصالحة على 
وتنتهي بتحرير محضر الصلح أو عدم الصلح، بعكس دور الوساطة  النزاع،أطراف 

تتضمن رؤية الوسيط ومقترحاته للكيفية التي  ،الذي ينتهي بتقديم توصية مكتوبة ومعللة
 يتم بها حل النزاع القائم.

من خلال الطرق التي  وبعد فشل التسوية الودية للنزاعات الجماعية في العمل،
على النحو السالف الذكر، يأتي التحكيم كأخر طرق الحل  ،يكون قد تم اللجوء إليها

السلمي قبل أن تتأزم الأوضاع وتتجه نحو الحل غير الودي، باستخدام أساليب القوة 
 والضغط، بممارسة حق الإضراب أو إغلاق المؤسسة.

قارنة، أقر بنظام التحكيم لتسوية المشرع الجزائري، وعلى غرار القوانين الم

، على طريقتين يتم المذكور 02/90القانون نزاعات العمل الجماعية، ونص في 

 اللجوء إليهما في هذا المجال،  وهما:

 ،المذكور 02/90القانون التحكيم الذي يجمع بين الأحكام المنصوص عليها في  -
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لذي يطبقه على الهيئات المستخدمة وبعض أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ا
غير المؤسسات والإدارات العمومية، والذي يمكن أن نطلق عليه " التحكيم العادي 

وهو التحكيم الذي يتميز بكونه اختياري، ويخضع للإرادة الطرفين المتنازعين،  ،(15)
ام الأحك ،وعند اتفاقهما على عرض خلافهما على هذا التحكيم، تطبق في هذه الحالة

الخاصة بالتحكيم المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما هو 

 .المذكور 02/90رقم القانون مقرر في  

التحكيم أمام اللجنة الوطنية للتحكيم الذي يطبق علي كل الهيئات والمؤسسات  -
م المستخدمة، ويخضع إلى تنظيم خاص به والذي يمكن وصفه بالتحكيم النظامي أما

 .(16)اللجنة المذكورة 

أن الوساطة على الرغم من كونها طريقة للتسوية الودية  ،ويتضح مما سبق
وبالرغم من أوجه التشابه بينها وبين غيرها من طرق  ،لنزاعات العمل الجماعية
إلا أنها تبقى مستقلة بذاتها لتسوية  ،وبخاصة المصالحة ،التسوية الودية الأخرى

 ية.نزاعات العمل الجماع

على أن مرتبة الوساطة تتحدد بين تلك الطرق  (17) يؤكد البعض ،وفي هذا الشأن
وبمدى اقتناع الأطراف بأنها طريقة فعالة  ،بالمزايا التي يمكن أن تحققها ،المقررة 

وبأنها وسيلة سريعة و سهلة تجعلهم أكثر قدرة على  ،تساعدهم في صنع الاتفاق
 .إليهانتائج التي يمكن التوصل التركيز على مشاكلهم و نوعية ال

 الطبيعة الاتفاقية للوساطة: المطلب الثالث

أن المشرع قد أقر  ، المذكور 02/90رقم القانون من  10يتضح من سياق المادة 

متى وضحت هذه الإدارة وفق  ،لإدارة الطرفين المتنازعة احترامابنظام الوساطة 
وجعلها طريقة تقوم على تكريس  ،لإتفاقيالشكل الذي أقره القانون ، فخصها بالطابع ا

 وعلى الحرية التامة في اختيار شخص الوسيط ،إرادة الطرفين في اللجوء إليها

أكد عليها  ،للوساطة  ةفان الطبيعة الاختيارية ميزة أساسي ،فمن حيث اللجوء إليها
ية التامة وأقر لهما الحر ،لما جعلها وليدة لإرادة الطرفين المتنازعين ،المشرع بوضوح

إذ يمكنهما  ،في اللجوء إليها والأخذ بها، وليس ثمة أي شرط  يلزم الطرفين الأخذ بها
أن يتفقا على اللجوء إليها متى ثبت وحصل فشل في إجراء المصالحة على كل الخلاف 

مبين في محضر الصلح المعد في هذا  هو ماالجماعي في العمل أو على بعضه وفق 
 .(18) الشأن

فان حرية الطرفين المتنازعين في تعيين شخص  ،حال في تعيين الوسيطوكذلك ال
إذ أعطى المشرع لطرفي  ،من الغير يدعى الوسيط ، مبدأ معترف به بنص القانون

وتلتقي إرادتهما عليه، وأن يتم هذا  ما يتفقاوفق  ،الوسيط  ختيارحرية ا ،النزاع
خل لأي جهة أو طرف في هذا تفاق مشترك من الطرفين، ومن دون أي تدبا ،التعيين
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 تحديد مسبق لأي قائمة للأشخاص المؤهلين لممارسة الوساطة. أيولا  ،الشأن

نرى أن تضاف فقرة  ،وبالنظر للطابع الشخصي لإجراء الوساطة ،وفي هذا الصدد
 “على النحو التالي: ،توضح مسألة تحديد محلها الموضوعي والشخصي 10في المادة 

ذلك لأن الوساطة في التشريع  ،“وصفة الوسيط واسمالنزاع  مواضيع الاتفاقيعين 
الجزائري تسند إلى شخص وليس إلى هيئة معينة ومتخصصة في هذا المجال عامة 

في تعيين الوسيط من قبل طرفا  الاشتراككانت أو خاصة، إضافة إلى أن النص يلزم 
 النزاع الجماعي.

على الأحكام الخاصة بحرية  والملاحظة الرئيسية الأخرى التي يمكن إبداؤها
إذ لم يشأ أن  ،اختيار الوسيط هي أن المشرع قد ذهب بعيدا في إطلاق هذه الحرية

شروط ينبغي توافرها في الوسيط الذي يتم اختياره و تعينه لتسوية النزاع،  أييضع 
توجيه أو تدخل في هذا الشأن، حتى أنه لم يعمد إلى تحديد قائمة،  أيولم ينص على 

ولم يحدد شروط  ،ن أسماء وصفات الوسطاء المؤهلين والمكلفين بهذه المهمةتتضم
بخلاف السائد في بعض تشريعات  ،ولا كيفيات مراجعتها وتحيينها ،إعدادها وتسجيلها
  .(20)والتشريع المصري  ،(19) كالتشريع الفرنسي ،العـمل المقارنة 

الجزائري في تنظيم هذه  وهنا نتساءل هل هذا الموقف يمثل توجه مقصود للمشرع
 المسألة أم إغفال قد يكون محل استدراك في المستقبل ؟

يتطلب توفير  ،إن التقليل أو الاستغناء عن تدخل الدولة في تسيير علاقات العمل 
تسند لها مهمة تقديم يد العون والمساعدة  ،هياكل وأجهزة متخصصة وأطراف مستقلة

نزاعات العمل الجماعية، الأمر الذي يتطلب بدوره لتحقيق التسوية الودية والملائمة ل
تعد  ،نعتقد أن وضع قائمة بالوسطاء   ،ولهذا الغرض ،توفير قدر معين من التنظيم

بالتشاور مع التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية للعمال وأصحاب العمل على المستوى 
في ذلك من فائدة من لما  ،الوطني تكون ملائمة في مرحلة حداثة العهد بهذا النظام
كما نرى أن تعتمد وتنظم  ،الناحية العملية في تشجيع وتسهيل الأخذ بنظام الوساطة

بإنشاء  ،سواء اعتمد في ذلك النمط الحر أو النظامي  ،الوساطة مثل المهن الحرة
 هيئات متخصصة ومستقلة.

 إجراءات الوساطة وكيفية تنفيذ توصياتها: المطلب الرابع

إجراءات الوساطة وكيفيات تنفيذ  ،المذكور 02/90رقم القانون  في ،نظم المشرع 

توصياتها على نحو يمكنها من وضع التسوية الودية لنزاعات العمل الجماعية بطريقة 
لأن الأمر متعلق  ،مرنة وسريعة من دون تعقيد في الإجراءات أو إغراق في الشكليات

ارها أضرار تمس باستقرار يترتب عن تفاقمها واستمر ،بنزاعات عمل جماعية
 علاقات العمل والسلم الاجتماعي.

 شروط و إجراءات الوساطة: الفرع الأول
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 وهي على النحو التالي: ،تتطلب ممارسة الوساطة شروط و إجراءات 

 أولا: فشل المصالحة شرط  لتحريك الوساطة

في حالة  فقد ألزم المشرع ،(21) المذكور 02/90القانونوفقا للأحكام المقررة قي 

أثناء الاجتماعات واللقاءات  ،اختلاف الطرفين في كل المسائل المدروسة أو بعضها
بمباشرتهما لإجراءات المصالحة الاتفاقية التي  تنشأ وتنظم بموجب الاتفاقات  ،الدورية

 والاتفاقيات الجماعية للعمل.

جماعي وعند عدم النص على تلك المصالحة، أو عقب فشلها في تسوية النزاع ال
لتتولى وجوبا  ،إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا ،المعروض عليها، يرفع هذا النزاع

مهمة التسوية الصلحية بين الطرفين المتنازعين وفق الأحكام القانونية المقررة في هذا 
 الشأن.

يوقعه الأطراف، ويدون  ،وتنتهي مصالحة مفتشية العمل بتحرير محضر الصلح
يدون فيه  ،فق عليها ، وإن اقتضى الأمر، تحرير محضر عدم الصلحفيه المسائل المت

 المسائل التي يستمر الخلاف الجماعي للعمل قائما حولها.

وبالنسبة للمسائل التي لم تتم تسويتها يمكن للطرفين عرضها على الوساطة أو 
وديا إلا إلى الوساطة لتسوية النزاع الجماعي  بدايةوعلى ذلك لا يقبل اللجوء  ،التحكيم
 بالمصالحة.مرورا 

 ثانيا:  حصول الاتفاق على الوساطة و الاشتراك في تعيين الوسيط

مما يعني أن تحريك  ،اشرنا فيما سبق إلى أن الوساطة طريقة اختيارية خالصة 
إجراءات الوساطة لا يكون إلا في حالة اتفاق بين الطرفين المتنازعين على اللجوء 

هما في تعيين شخص الوسيط الذي تسند اشتراكتطلب القانون  ،الى جانب ذلكو ،إليها
 .(22)له مهمة اقتراح التسوية الودية للمسائل المتنازع بشأنها 

أن المشرع الجزائري قد  ،والملاحظة الهامة التي يمكن إبداؤها في هذا الصدد
رة أعطى لطرفي النزاع الجماعي الحق في تحريك إجراءات الوساطة استقلالا وبمباد

ولم  ،دور تضطلع به في هذا المجال أيولم يعهد لأي طرف أو جهة أخرى  ،منهما
الذي بموجبه يتم تحريك  الاتفاقيشترط في أن يتم تسجيل أو إرسال نسخة من هذا 

 كمفتشية العمل المختصة إقليميا. ،الوساطة لأية جهة كانت

في التشريع  تعد ميزة يتصف بها نظام الوساطة ،هذه الاستقلالية أنوجلي 
الجزائري، على خلاف  بعض القوانين المقارنة التي تسمح بتدخل السلطات العمومية 

 . (23)كالقانون الفرنسي  ،في تحريك إجراءات الوساطة المختصةوالجهات الإدارية 

 ثالثا: تسيير الوساطة  

 “       على أنه :  المذكور 02/90رقم القانون لقد نصت المادة الحادية عشر من 



  ريكلي  الصديق
                                                                              

 581 

يتلقى الوسيط من الطرفين جميع المعلومات المفيدة للقيام بمهمته ويتعين عليه أن 
يتقيد بالسر المهني إزاء الغير في كل المعلومات التي يكون قد أطلع عليها أثناء 

وتساعد الوسيط في مجال تشريع العمل بناء على طلبه ، مفتشية  قيامه بمهمته .
         .“ العمل المختصة إقليميا

أن المشرع قد حدد واجبات للوسيط يتعين عليه  ،المستفاد من نص المادة المذكورة
واستشارة  ،التقيد بها أثناء تأدية مهمته ، ومهام للأطراف المتنازعة يتطلب تأديتها

 مفتش العمل يقدمها عند الطلب.

ما كل حول  ،الغير إزاءفتتمثل في كتمان السر المهني  ،فبالنسبة لواجبات الوسيط
 ،يكون قد اطلع عليها أثناء تأدية مهمته  ،عليه من معلومات ووثائق ومستندات حصل

أو  إحصائيةأو مالية أو محاسبية أو  اقتصاديةمهما كان نوعها والطابع الذي تتخذه 
ولا طابع المعلومات التي يجب   تنظيمية، ذلك لأن صياغة النص القانوني لم تحدد نوع

 حفظ وكتمان فحواها.

أما بالنسبة لواجبات الأطراف المتنازعة، فقد أكدت نفس المادة على أن يتلقى 
الوسيط من الطرفين جميع المعلومات المفيدة للقيام بمهمته، مما يعني انه يقع على 
الطرفين المتنازعين التزام بتقديم كل منهما ما يطلبه الوسيط من معلومات و مستندات 

جميع التوضيحات المفيدة التي تعينه على أداء  ،كوكذل ،ضرورية ومتعلقة بالنزاع
والتي تساعد على الإحاطة الدقيقة لمواضيع النزاع ومختلف  ،مهمته على أحسن وجه

 جوانبه وأبعاده التي قد يتضمنها.

 استعانةلم يغفل المشرع النص على إمكانية  ،والى جانب الأطراف المذكورة 
برة والتخصص في ميدان تشريع العمل الوسيط في أداءه لمهمته من أصحاب الخ

 ،ترك للوسيط  ،ولو أن الأمر تقديري ،وخص مفتش العمل بهذه الاستعانة ،وشؤونه
متى رأى فائدة و ضرورة في طلب خبرة وكفاءة وتخصص مفتش العمل في مجال 

 علاقات وشؤون العمل .

يساهم أن حصر طلب المساعدة الخارجية في مفتش العمل قد لا  ،غير أننا نرى
تبعا   ،إيجابا في وضع الحلول العادلة والمنصفة  لمختلف مواضيع النزاعات الجماعية

لذلك نقترح توسيع   ،للأبعاد والقضايا المتشعبة والمضامين المتعددة التي تتضمنها
طلب مساعدة الغير من كل أصحاب الخبرة والتخصص والكفاءة في شتى الميادين 

كالاستعانة بالخبراء في مجال القانون والمحاسبة  ، التي لها علاقة بشؤون العمل
على غرار المعمول به في بعض القوانين المقارنة  ،والمالية والاجتماع والاقتصاد

بما في ذلك سماع من يرى  ،كالقانون الفرنسي الذي يمنح سلطات واسعة للوسيط،
 .(24)لزوم سماعهم والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص 

 02/90رقم القانون دل الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشر من ونرى أن تع

وتساعد الوسيط في مجال تشريع العمل بناءا على  “على النحو التالي :  ةالمذكور
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وله أن يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من  ،طلبه، مفتشية العمل المختصة إقليميا 
 .“ذوي الخبرة 

 كيفيات تنفيذهااقتراح التوصية و: الفرع الثاني

وهي أن يقدم  ،نظم المشرع الإجراءات التي تحكم الوساطة في مرحلتها الأخيرة
 ،الوسيط في نهاية مهمته رؤيته التي  خلص إليها لحل النزاع في شكل توصية معللة

 تعد مجرد اقتراح أو مشروع اتفاق للتسوية الودية للنزاع الجماعي القائم.

 وثانيا كيفيات تنفيذها. ،اقتراح التوصية المعللة في ضوء ذلك نبرز أولا إجراء

 أولا: اقتراح التوصية المعللة 

يعرض  “على أنه  المذكور 02/90رقم القانون تنص المادة الثانية عشر من 

الوسيط على الطرفين خلال الأجل الذي يحددانه اقتراحات لتسوية النزاع المعروض 
التوصية المذكورة إلى مفتشية العمل  عليه في شكل توصية معللة ويرسل نسخة من

 .“المختصة إقليميا 

 ،وفقا لهذا النص  يتعين على الوسيط بعد دراسة جميع المسائل المتنازع بشأنها
التي  الاتفاقيةوفي المدة  ،وتحليل المعلومات والوثائق التي يكون قد تحصل عليها

من  إليهما انتهى  والتي تتضمن خلاصة ،أن يعرض نتائج عمله ومهمته ،حددت له
آراء وتصورات واقتراحات للحلول العادلة والمنصفة التي يراها مناسبة للنزاع 

 شكل توصية معللة . ،وتأخذ هذه الاقتراحات ،المعروض عليه 

إن اشتراط المشرع بأن تأخذ هذه الاقتراحات شكل توصية معللة، له أهميته وغايته 
  :ى اعتبار أن هذا الشرط قد يعمل علىفي تحقيق التسوية الودية والرضائية عل

 وكل الجهود التي يكون قد بدلها. ،توضيح عمل الوسيط -0

تبيان دقة وصحة وملائمة مقترحات الوسيط وتوصيته لحل وتسوية المسائل  -5

 فهي بمثابة برهنة على عدالة وإنصاف تلك المقترحات. ،المتنازع بشأنها

بل الحلول المقترحة، فهي من الناحية حث ودفع أطراف النزاع الجماعي لتق-2

خاصة إذا ما أعقب  ،(25)المعنوية شبه ضغط لحمل الأطراف على تقبل تلك الحلول
وهذا ما تأخذ به بعض القوانين  ،(26) التوصية إعلان ونشر لنتائجها ومقترحاتها

 .(27)المقارنة 

سباب وتبيان وتحديد الأ ،تحليل للوقائع والظروف التي أدت إلى حدوث النزاع-2

مما قد يدفع الطرفين المتنازعين تفادي الوقوع في مثل هذه  ،الآثار المترتبة عنها
 شبه وقاية لحدوثها وتكرارها . بمثابةفهي  ،ولذلك ،النزاعات مستقبلا 

 . ثانيا: إرسال نسخة من التوصية إلى مفتشية العمل
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 12ي أحكام المادة تقتض ،إلى جانب عرض الوسيط على الطرفين التوصية المعللة

أن يرسل الوسيط  نسخة من تلك  التوصية إلى ،المذكور 02/90رقم القانون من 

 مفتشية العمل المختصة إقليميا .

بالتسوية التي  إقليمياوجلي أن هذا الإجراء يعد مجرد إخطار مفتش العمل المختص 
 تشية العمل.وإيداع نسخة منها لدى مف ،اقترحها وعرضها على الطرفين المتنازعين

 ثالثا: كيفيات تنفيذ التوصية

فان توصية  ،المذكور 02/90رقم القانون من  12يتضح من مضمون نفس المادة 

ولا ولا حكما  أمراوهي لا تمثل  ،الوسيط  تعد مجرد اقتراح لتسوية النزاع القائم
يخضع لإبداء الرأي من قبل الطرفين  اتفاقوإنما هي بمثابة مشروع  ،قرارا

ويستمد قوته التنفيذية من إرادتهما ورغبتهما واتفاقهما على  قبوله  ،نازعينالمت
  .والالتزام به وتنفيذه

أية  لا يملكوالوسيط  ،ذلك أن توصية الوسيط ليس لها في ذاتها أية قوة إلزامية 
إلزام  أيلا يوجد ،وبالتالي   ،سلطة قانونية أو تنظيمية على طرفي النزاع الجماعي

فالطرفين  ،(28)راحاته وما يراه من حلول لتسوية النزاع القائم بينهما بقبول اقت
المتنازعين يملكون الحرية الكاملة في قبول أو رفض التوصية التي قدمها الوسيط دون 

 أن يترتب على هذا الرفض أية التزامات أو إجراءات.

د تنتهي بالفشل كما ق ،فإنها قد تنتهي بالنجاح ،ونظرا لهذا الطابع المميز للوساطة
بين الطرفين المتنازعين  الاتفاقوحصل  ،فإذا ما انتهت الوساطة بالنجاح والإخفاق.

فإنها تصبح بمثابة اتفاق جديد قد يأخذ شكل ملحق للاتفاقية الجماعية أو تعديل  ،عليها
 .(29)وتكسب الطابع التنفيذي الالزامي  ،لأحد بنودها أو محتوى من محتوياتها

برفض الطرفين أو أحدهما التوصية التي  ،هت الوساطة بالفشل والإخفاقوإذا ما انت
يكون لهما اللجوء إلى التحكيم باعتباره آخر الطرق الودية لتسوية  ،قدمها الوسيط

 النزاع الجماعي في العمل.

أن المشرع  لم يشأ أن يحدد للطرفين  ،في هذا الشأن إليهوما تجدر الملاحظة 
ولم يمنح الوسيط سلطة  ،لرفض أو قبول التوصية المقترحة المتنازعين مدة معينة

إعطاء مهلة لمن رفض التوصية لكي يقوم بمراجعة موقفه والعدول عن الرفض إذا ما 
بحيث اكتفي في المادة الثانية عشر بإجراء عرض الوسيط  ،قدر جدوى منحها

قضية تحديد التسوية على الطرفين في شكل توصية معللة ولم يتعرض إلى  اقتراحات
المدة والأجل اللازم والمحدد لقبولها أو رفضها أو إبداء الرأي بخصوصها، وهذا 

 ،التي عمدت إلى تحديد أجل لقبول أو رفض التوصية ،بخلاف بعض القوانين المقارنة
 .(31)والقانون المصري  (30)كالقانون الفرنسي 

 خاتمةال
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د المنظم لمجموعة طرق تسوية يتضح لنا من خلال هذا البحث، أن التشريع الجدي

قد ادخل  المذكور 02/90رقم القانون نزاعات العمل الجماعية الصادر بموجب 

تطورات هامة على طرق التسوية الودية لنزاعات العمل الجماعية، أبرزها استحداث 
 نظام الوساطة.

هذه الطريقة الجديدة، تعكس بوضوح بعد التعديلات التي أدخلها المشرع على 
طار المنظم لطرق تسوية نزاعات العمل الجماعية في الجزائر، وبالتحديد  الإ

مدى حرصه على وجود حوار اجتماعي  متطور يسود  ،باستحداث طريقة الوساطة
علاقات العمل في المؤسسة  الاقتصادية و توفير طرق مرنة وسريعة لتسوية نزاعات 

 و اقتصاد السوق.العمل الجماعية وديا في سياق نظام اقتصادي يتجه نح

ولكن النظام الحالي للوساطة الذي يمثل أحد أبرز طرق التسوية الودية للنزاعات 
ولقي عزوفا من الأطراف  ،تبين في الممارسة الميدانية انه عديم الجدوى ،الجماعية 
وتفضل في غالب الأحيان اللجوء إلى  ،فلم تلجأ إليه إلا في حالات نادرة ،المتنازعة

 والمواجهة الجماعية باستخدام الإضرابات . وسائل القوة

ولعل من أسباب هذه الوضعية صعوبة اتفاق الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى 
لما يشوب النظام القانوني للوساطة من نقائص  ،الوساطة وعلى تعين شخص الوسيط

 وتتمثل بالخصوص في ما يلي: ،وغموض في عديد المسائل التنظيمية والإجرائية

افتقار النظام الحالي للوساطة إلى تحديد قائمة معتمدة، تتضمن أسماء وصفات  -
وإجراءات  ،والى كيفيات إعدادها وتنظيمها ،الوسطاء المؤهلين والمكلفين بهذه المهمة

عدم تحديد الشروط التي يتطلبها القانون في وسيط هذا ، وكذلك ،مراجعتها وتحيينها
م تنظيم مسألة نفقات الوساطة وكيفية تحديد مبالغها إلى جانب عد ،النوع من النزاعات

 في تشريعات العـمل المقارنة التي تأخذ بهذه الآلية.   هعلى خلاف المعمول ب ،ودفعها

تعد بالتشاور مع التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية  ،ونعتقد أن وضع قائمة بالوسطاء
ئمة في مرحلة حداثة العهد للعمال وأصحاب العمل على المستوى الوطني تكون ملا

لما في ذلك من فائدة من الناحية العملية في تشجيع وتسهيل ممارسة  ،بهذا النظام 
سواء وفق النمط الحر  ،كما نرى أن تعتمد وتنظم الوساطة مثل المهن الحرة  ،الوساطة

 بإنشاء هيئات متخصصة ومستقلة . ،أو النظامي 

نظيم كيفيات تنفيذ توصية الوسيط من ت المذكور 02/90رقم القانون خلو  -

من  ،إذ لم يشأ المشرع ،ومختلف الإشكالات التي تطرح في المجال الإجرائي  والعملي
أن يحدد للطرفين المتنازعين  الإجراءات التي يتم بها قبول أو رفض التوصية  ،جهة

ط لم يمنح الوسي ،ومن جهة أخرى ،ولم يعمد إلى تحديد أجل معين لذلك  ،المقترحة
سلطة إعطاء مهلة لمن رفض التوصية لكي يقوم بمراجعة موقفه والعدول عن الرفض 

 إذا ما قدر جدوى منحها.
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نرى  ،وقصد تسهيل ممارسة الوساطة ،وإلى جانب الملاحظات والنقائص المذكورة
 بما يلي:

فبالنظر   ،أن لا  ينحصر طلب  الوسيط  مساعدة الغير في مفتش العمل فقط  -
 ،ضايا المتشعبة والمضامين المتعددة التي تتضمنها النزاعات الجماعيةللأبعاد والق

يقترح توسيع هذا  الطلب من كل أصحاب الخبرة والتخصص والكفاءة في شتى 
كالاستعانة بالخبراء في مجال المحاسبة  ،الميادين التي لها علاقة بشؤون العمل 

 في بعض القوانين المقارنة. على غرار المعمول به ،والمالية و الاجتماع والاقتصاد

بالنظر لحداثة هذه الطريقة في التشريع الجزائري ، والتي اقرها المشرع  -

فلا ريب في  ،المذكور 02/90رقم القانون من خلال  1990ولأول مرة في سنة 

افتقار الأطراف الاجتماعية الخبرة وثقافة الحوار والتفاوض الجماعي والحل الودي 
في ضرورة الاعتناء بالتكوين  التخصصي للعنصر  ،ريب أيضاإنما لا  ،للنزاعات

البشري في تقنيات وأساليب إدارة وتسوية هذه النزاعات، بتنظيم ملتقيات وندوات 
 دراسية وتكوينية تضم كل الفاعلين  والمعنيين بمجال تسوية نزاعات العمل.
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ويجوز  ،أو أحدهما التوصيات أو جزء منها وجب أن يكون رفضه مسببا،رفض الطرفان 
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 وذلك قبل أن يقدم الوسيط تقريره إلى الجهة الإدارية المختصة.

 ،انه يتعين على الوسيط في خلال أسبوع من انتهاء هذه المهلة 178ف المادة كما تضي 

والتوصيات التي انتهى  ،موضحا فيه ملخص النزاع ،بتقرير ،إخطار الجهة الإدارية المختصة

 .أو رفضه منها وأسباب ذلك ،وأسبابها وما تم قبوله ،إليها


